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 الجمهورية التونسية

 دل ـــــــــــــوزارة الع 

 التعقيبمحكمة  

 

 

   73437القضية عـــــــــــدد 

 11/7/2018تاريخ القرار : 

 

 محكمة التعقيب القرار التالي :أصدرت          

يخ بتار المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونيةبعد الإطلاع على مطلب التعقيب 

   ف ع نيابة عن المتهم  ع ف م الأستاذ رف من ط 6/2/2018

 73447أصالة عن نفسه تحت عدد س  المتهم سوعلى مطلب التعقيب المقدم من طرف 

 ءات جراوالواقع ضمه لملف قضية الحال بتاريخ الجلسة للنظر فيهما بقرار واحد توحيدا للإ

 الحق العام م ع  ضد : 

 16/2/2018في ب  محكمة الإستئنافالصادر عن ــــدد  8771 عــ طعنا في القرار الجنائي

 ار الحكمبقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقريا حضور نهائياقضت المحكمة  والذي نصه :"

 " .الإبتدائي 

 وبعد الإطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل من كافة الإجراءات  

 لجلسة محكمة والإستماع لشرحه بالدى هذه ال الإدعاء العاموبعد الإطلاع على ملحوظات  

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي :  

 :  شكللمن حيث ا

طعن ل للقاب قرارقدم مطلب التعقيب في ميعاده القانوني وممن له الصفة والمصلحة وضد  حيث

 ..م إ ج مما يجعله حريا بالقبول شكلاوما بعده من  258وفق الفصل  بهذه الوسيلة 

 صل : من حيث الأ

الأمن تضح من الحكم المنتقد ومن الوقائع التي إنبنى عليها بالرجوع إلى محضر إحيث     

تقدم إلى مركز الأمن بالتاريخ المذكور أنه  6/10/2016بتاريخ   524عدد  الوطني ب 

وأعلم بأنه وفي حدود الساعة الثالثة من صبيحة ذلك اليوم عمد ثلاثة أشخاص   ع صالمدعو 
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لما كان نائما بمعية زوجته والإمساك به وتهديده هو وزوجته بسكين لى إقتحام غرفة نومه إ

 واستولوا على مصوغها ولاذوا بالفرار 

ائية على الدائرة الجن  ج مو  س ع  وم ب و ف ع ونوبعد إستيفاء الأبحاث أحيل المتهم

دد تحت عا التي أصدرت حكمه ما نسب إليهممن أجل  ملمقاضاته ببالمحكمة الإبتدائية 

و و وقضت المحكمة إبتدائيا القاضي نصه "  7628 بيا غياحضوريا في حق 

مدة  ج و فو سفي حق  بثبوت إدانتهم كل فيما نسب إليه وسجن كل واحد من المتهمين 

النفاذ بلإذن وا مدة خمسة أعوام وحمل المصاريف القانونية عليهم  مثمانية أعوام وسجن المتهم 

ية لقانوناوإبقاء المبلغ المالي المحجوز على ذمة المتضررة المدة  جالعاجل في حق المتهم 

    " وإعدام باقي المحجوز 

بالحكم المذكور ورسمت القضية لدى محكمة الإستئناف  م و فو سالمتهمون  فإستأنف 

 عليه :  اناعي م لأستاذ اموضوع الطعن الآن فتعقبه  قراروصدر ال 8771تحت عدد 

  من المجلة الجزائية   260وخرق أحكام الفصل  ضعف التعليل

د منهم و واحأوأنه خلافا لما ذهبت إليه محكمة القرار المنتقد فإن شرط حمل المجرمين بمقولة 

د تم قرقة سلاحا ظاهرا أو خفيا بقي منتفيا في قضية الحال ذلك أن السلاح المستعمل في الس

سك به من داخل المحل المتعرض للسرقة ولم يحمله أي من المتهمين وأن مجرد م التحوز

مر داخلا في المذكور إذ كان الأ 260السلاح لا يعد بذاته ركنا مشددا للسرقة على معنى الفصل 

 ما نص عليه المشرع في الشرط الأول وإنتهى إلى طلب النقض والإحالة 

 ة ـــــــالمحكم                                                    

  73447في خصوص مطلب التعقيب عدد 

تابة على محامي الطاعن أن يقدم إلى كعلى ما يلي :  م إ جمن مكرر  263حيث نص الفصل 

ه من ن فيمحكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعو

 يأتي وإلا سقط الطعن :  كتابة المحكمة التي أصدرته ما

 مذكرة في اسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه  -

بة لنياانسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم بإستثناء  -

 العمومية 
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سلم يخ توحيث حدد المشرع بداية إحتساب سريان أجل السقوط المقدرة بثلاثين يوما من تار 

 نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته 

طعون ر الموحيث ثبت أن كتابة محكمة القرار المنتقد قد أعلمت المعقب بجاهزية نسخة القرا 

 سفله حسب إمضائه وبصمة إبهامه المبينين أ 1/3/2018بتاريخ  10339فيه حسب الوصل عدد 

سسة أن المتهم المعقب توصل شخصيا بالقرار المطعون فيه داخل إدارة المؤوحيث تبين  

 السجنية لكنه لم يكلف محام ولم يدل بمستندات تعقيبه

حكام أتضى وحيث يكون بذلك المعقب لم يحترم الموجبات القانونية المحمولة عليه قانونا بمق

 الآجال القانونية من م إ ج ولم يقدم الوثائق المذكورة آنفا خلال  263الفصل 

رضة ية وعوحيث وترتيبا على ما سبق بسطه فإن الطعن يكون غير مستوفيا لإجراءاته القانون 

ة الأساسي اءاتللسقوط الوجوبي الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق الأمر بمخالفة الإجر

   شكلا س س المقدم من المتهم  73447بما يتعين معه رفض مطلب التعقيب عدد 

 73437في خصوص مطلب التعقيب عدد 

مكان و بالالظروف المشددة لجريمة السرقة هي ظروف مادية متصلة بالزمان ) ليلا ( أحيث أن 

عدد و بتأ) محل مسكون ( أو بالوسائل ) تسور ، خلع ، حمل سلاح ، عنف شديد ، تهديد به ( 

 اني ) أجير ( المرتكبين للجرم ) عدة أفراد ( وكذلك ظروف متصلة بصفة الج

من المجلة الجزائية من حمل المجرمين أو أحدهم  260وحيث جعل المشرع صلب الفصل 

 سلاحا ظاهرا أو خفيا إحدى الظروف المشددة للسرقة 

ترهيب  رح أوجهي توقع إلتجاء الجاني إلى إستعمال السلاح لقتل أو وحيث أن العلة في التشديد 

ما لا  لخطراأو تسهيل الفرار إثر إرتكابها وفي هذا من  أثناء إرتكاب السرقة أو محاولة ذلك

 يخفى على عاقل 

وحيث لم يذكر نص القانون أنواع الأسلحة التي يعتبر حملها ظرفا مشددا لجريمة السرقة فهناك 

أسلحة بطبيعتها ) الحادة ، الراضة ، الواخزة ، النارية ( وهناك أسلحة بالإستعمال ) الحجارة ، 

ص ..( وعليه فإن الأمر في ذلك يرجع لتقدير محكمة الموضوع فلا ضرورة لأن العصي ، المق

لأن يكون السلاح قد إستعمل في التهديد لإرتكاب السرقة أو تم إظهاره للإخافة والترهيب 

ضلا على أن ظرف التشديد لاح المخبأ وحامل السلاح الظاهر فالمشرع لم يفرق بين حامل الس
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ن ولو كان أحدهم غير عالم بحمل أحدهم لذلك السلاح أو لم يقع يقوم في حق جميع المتهمي

 الإتفاق على حمله 

جه إلى بل التوالمشار إليه لا يقوم إلا عند تسلح الجاني قالتشديد ظرف وحيث إعتبر المعقب ان 

مشرع ن الموطن إقتراف الجريمة أو السرقة وهذا تحميل لنص القانون ما لم يحتمله ضرورة وأ

ل صلب دلي قصد ذلك لنص عليه صراحة أو لأشار إليه ضمنيا الأمر الذي لا نجد عليهولو كان ي

لتوجه امن المجلة الجزائية وعليه فلا عبرة لزمن التسلح به إن كان قبل  260صغة الفصل 

ا جرامي كمالإ نما العبرة بحمله وقت مباشرة الفعلإلموطن الواقعة أو وقت الحلول به أو بعده و

و لأي أبها صد من حمله إن كان بغرض تسهيل إرتكاب السرقة أو الفرار إثر إرتكالا عبرة بالق

 لظرفداع آخر بل يكفي حمل السارق للسلاح وقت السرقة ظاهرا أو خفيا حتى يتحقق هذا ا

ن العلل ه وعبالمشدد فالمهم أن تقع السرقة والمتهم حاملا للسلاح بقطع النظر عن زمن التسلح 

 ذلك والأسباب من وراء 

يبا ترت وحيث بات الطعن غير وجيه للأسباب السالف شرحها فإستحق الردّ بما يتجه معه    

 على ذلك رفض الطعن أصلا 

خلله ي ولم يتقانونكان سليم المبنى الواقعى والوحيث أن من إنتهت إليه محكمة القرار المنتقد     

 أي إجراء يوجب نقضه لفائدة النظام العام 

 لهــذه الأسبــاب لذا و                                             

والحجز ورفض مطلب  ورفضه أصلاشكلا  73437عدد قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب 

 شكلا والحجز  73447التعقيب عدد 

ألفة من المت التاسعةعن الدائرة  11/7/2018 الإربعاء وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم

بمحضر  و  والمستشارين السيدين رئيسها السيد

 الجلسة السيدة  ةوبمساعدة كاتب ةالمدعي العام السيد

                                                                

 اريخهحــرر في تـو                                                                                             


